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 معنى القانون اصطلاحاً:

 :ھو مجموعة القواعد القانونية التي  -القانون بمعناه الخاص
تسنھا السلطة المختصة بالتشريع في دولة مالتنظيم أمر معين، 
فيقال بھذا المعنى: قانون نزع الملكية وقانون المرور وقانون 
ضريبة الدخل، والقانون بھذا المعنى يرادف التشريع وھو 

 القانون المدون الذي تضعه السلطة التشريعية.

 :مجموعة القواعد القانونية المرعية في  -القانون بمعناه العام
التي تلزم مجتمع ما والمنظمة للعلاقات الاجتماعية فيه و

الاشخاص بإتباعھا وإلا تعرضوا للجزاء المادي الذي تفرضه 
السلطة العامة، والقانون بھذا المعنى مجموعة الاحكام 
القانونية الملزمة مشرعة من قبل السلطة المختصة او مستمدة 

 من مصادر أخرى غير التشريع.

  القانون بمعناه الخاص يعد نوعا من انواع يضمھا جنس
 اي القانون بمعناه العام.القانون 

  المفاھيم التي يستعمل مصطلح القانون بمعناه العام للدلالة
 عليھا ھي:

قد يقصد به النظريات والقواعد الكلية والتشريعات المقننة  -أولاً 
 دون التقييد بالزمان والمكان، فيراد به علم القانون عندئذ.

الملزمة والمنظمة قد يستعمل للدلالة على مجموعة القواعد  -ثانياً 
للعلاقات الاجتماعية في دولة ما، وھو عندئذ يرادف مصطلح الشريعة 

 في المعنى، كأن يقال القانون الفرنسي أو القانون العراقي أو الالماني.

قد يعني مجموعة القواعد القانونية التي ينتظمھا فرع من فروع  -ثالثاً 
عراقي او القانون التجاري القانون في دولة ما. فيقال القانون المدني ال

 الفرنسي او القانون الجنائي الايطالي.

وقد يراد به فرع من فروع الثقافة القانونية غير مرتبط بدولة  -رابعاً 
 ما، فيقال القانون الدولى العام.



 س/ ما ھو السبب في انصراف الذھن الى التشريع عند الاطلاق؟

حاضر وصدور اكثر ج/ السبب ذلك ھو تعاظم اھميته في وقتنا ال
 قواعد القانون في صورته.

قد يخلط بين ھذين المعنيين في بعض اللغات (خصوصاً اللغة 
العربية)، وقد يخلط  بين القانون والحق في اغلب اللغات الاجنبية، 
ولكن ھذا الخلط سلمت منه اللغة العربية بافرادھا لفظا معينا لكل 

 منھما.

  :قواعد السلوك العامة المجردة، مجموعة من تعريف القانون
المنظمة للعلاقات الاجتماعية بين الاشخاص والمقترنة بجزاء 

 مادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفھا. 

 :القانون الوضعي 

ونية التي تسود دولة معينة في يقصد به مجموعة القواعد القان
عصر ما والتي تفرض الدولة تطبيقھا مھما كانت طبيعتھا 
تشريعية او غير تشريعية وايا كان مصدرھا ارادة صريحة او 

 ضمنية لأفراد المجتمع او كانت ارادة الله تعالى.

 مميزات القانون الوضعي:

صة وطابعه أن قواعده تسود مجتمعاً متجانساً له حياته الخا - أولاً 
المعين وسيادته وھو ما يسمى بالدولة وعليه فأن لكل دولة 

 قانونھا الخاص بھا.

 ً أنه يعني مجموعة القواعد القانونية التي تسود دولة معينة  - ثانيا
في زمن معين فھو اذن يتحدد بالزمان والمكان فيقال مثلا 
 القانون الوضعي العراقي الحالي والقانون الوضعي الالماني في

 مطلع القرن العشرين.

 ً انه يضم مجموعة القواعد القانونية التي تلزم الدولة الناس  -ثالثا
باتباعھا. فيتميز بالايجابية لقواعده عن طريق ما تملكه السلطة 



من قوة اجبار مادي تقسر بھا الاشخاص على التقييد به وعليه 
فأن الاحكام الدينية التي لا تفرض الدولة على الناس واجب 

 تطبيقھا لا تعتبر من القوانين الوضعية.

 ً انه يشتمل على القواعد القانونية الملزمة أيا كانت  -رابعا
طبيعتھا او مصادرھا فلكل دولة قانونھا الوضعي بصرف 
النظر عن كون قواعده بادية في صورة تشريع او عرف 
او احكام قضائية او إلاھية ما دامت الدولة تحمل الناس 

 على اتباعھا.

  ان قواعد الدين تعتبر جزءاً من القانون الوضعي متى
ً للقانون واصبحت قواعده  اعتبر الدين مصدراً رسميا

 واجبة الاتباع.

  اتجه رأي الى أن لفظ (الوضعي) يعني ان القاعدة
ً على شكل ثابت معين بحيث يستطيع  موضوعة سلفا
الناس الالمام بھا وتكييف سلوكھم وفقاً لھا، وان عليھم 

لتقيد بحكمھا وإلا تعرضوا لجزاء مادي تفرضه ا
 السلطة.

  وذھب رأي آخر الى القول أن ھذا اللفظ يعني أن
القواعد من وضع البشر، وان مدلوله يقابل القانون 
السماوي الذي ھو من وحي الله تعالى او يقابل القانون 
الآلھي (الدين غير السماوي) بصورة اعم الذي ھو من 

 ر منظورة.صنع قوة عليا غي

 :فرع القانون والمجموعة القانونية

 :ھو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم حقلاً من من  -فرع القانون
حقول الحياة الاجتماعية وتنظيم روابط ذات طبيعة واحدة، كالقانون 

 التجاري والقانون العقابي والقانون الدستوري والقانون الدولي العام.



  لا يقتصر فرع القانون في معناه ونطاقه على مجموعة القواعد القانونية
التي يضمھا التشريع، وانما ينصرف إليھا والى ما يتعلق بھا من آراء 
فقھية ومقررات قضائية وقواعد مستمدة من مصادر رسمية اخرى 

 للقانون كالعرف.

 :حقلاً  ھي نصوص القانون المشرعة التي تحكم - المجموعة القانونية
ي تتسم روابطه بوحدة طبيعتھا، فيقال تمن حقول الحياة الاجتماعية ال

 المجموعة المدنية والمجموعة التجارية والمجموعة العقابية.

  ًيتشابه الفرع مع المجموعة من حيث أن قواعد كل منھما تحكم حقلا
 واحداً من حقول الحياة القانونية وتنظم روابط متماثلة في طبيعتھا.

 تلف الفرع عن المجموعة في المعنى والنطاق/ فمن حيث المعنى، يخ
فالمجموعة تعني نصوص القانون المدونة وتبدو صورة القانون بمعناه 
ً للفرع الذي يشمل النصوص التشريعية والقواعد  الخاص، خلافا
القانونية المستمدة من المصادر الرسمية الاخرى للقانون ويبدو صورة 

 عام.للقانون بمعناه ال

  اما من حيث النطاق، فأن المجموعة تعتبر جزءاً من الفرع الذي
يحتضن المجموعة وما يتعلق بنصوصھا من احكام قضائية وآراء فقھية 
وما يقوم الى جانب التشريع والفقه القضاء من قواعد تنبع من مصادر 

 القانون الاخرى.

  

 النظام القانوني:   

 د القانونية المتميزة النظام القانوني ھو مجموعة القواع
بالتماسك فيما بينھا وبالثبات في تطبيقھا، والتي تھدف 
الى تحقيق غرض معين مشترك، فھو لا يضم قواعد 
متباينة عن بعضھا من حيث الغرض او متھالكة على 
بعضھا دون رباط وثيق يشد مجموعھا. بل يتضمن 
قواعد قانونية تحكم وقائع اجتماعية محددة، وتھدف 

ية واحدة، وترتبط ببعضھا في صورة كيان الى غا
 متماسك ثابت. مثل نظام الزواج.



  يتولى النظام القانوني تنظيم طائفة من العلاقات الناشئة
في ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية التي تتشابه من 

 حيث طبيعتھا وتستند الى اصل واحد.

 متكاملاً تذوب فيه الق ً واعد يمثل النظام القانوني كيانا
التي ينتظمھا، وقد وصفه ايرنج بأنه الھيكل العظمي 
للقانون تحيط به الذي يضم القواعد القانونية كما تحيط 

 العضلات بالعظام.

 :خصائص القاعدة القانونية 

 ًانها قاعدة سلوك اجتماعية، لأنها لصيقة بالمجتمع ولا  -أولا
غنى عنها فيه ولأنها تحدد سلوك الافراد وتفرضه عليهم. 

 ًانها قاعدة عامة مجردة تشيع روح النظام في  -ثانيا
المجتمع. 

 ًانها تتوجه بخطابها الى الاشخاص في المجتمع لتتولى  -ثالثا
تنظيم روابطهم. 

 ًانها قاعدة ملزمة تتبع قوتها الملزمة مما تقترن به  -رابعا
ادي تفرضه السلطة العامة على من يخالفها.من جزاء م 

 
 .ان العمومية والتجريد صفتان متلازمتان، بل ھما وجھان لخاصية واحدة 

  الذي تتضمنه القاعدة القانونية، وان العمومية تتعلق  التجريد يتعلق بالفرض
نونية الذي رتبته القاعدة على الفرض لأن القاعدة القاعلى  تطبيق الحكم 

 تتحلل الى عنصرين ھما الفرض والحكم.

ھي أن القاعدة القانونية تصاغ بصيغة تعميم تستوعب بھا ما العمومية/  -
ً معيناً  تواجھه من فروض وحالات غير متناھية. فلا تتناول بالذكر شخصا
باسمه وفعلاً محدداً بذاته بل تحدد ما يجب تحققه من صفة في الشخص 

ستيفاؤه من شروط في الفعل ليسري عليه مضمونھا. لتطبق عليه وما يجب ا
ً بعينه او فعلاً بذاته بل تنطبق على كل  فھي لا تستھدف في التطبيق شخصا

 من توافرت فيه شروط انطباقھا.

  .تكون القاعدة عامة متى انطبقت على افراد المجتمع كافة 



 ان عمومية لاتقتضي وجوب سريان حكمھا في حق الناس جميعاً، لأن 
العبرة ليست بعدد من تتوجه اليه القاعدة بخطابھا وانما بصفة من تنصرف 

 اليه.

  فئة من الاشخاص او فقد تكون القاعدة عامة وان اقتصرت في التطبيق على
على طائفة من الاعمال تعينت بمجموعة اوصاف او شروط. فالقواعد التي 
تنظم مھنة المحاماة قواعد عامة وان انطبقت على فئة من الاشخاص ما 

 دامت ھذه الفئة محددة بالوصف.

  تنطبق القاعدة الا على شخص واحد وتعتبر عامة، متى كان ھذا وقد لا
الشخص مقصوداً بوصفه لا بذاته. فالقاعدة التي تحدد حقوق وصلاحيات 
رئيس الجامعة قاعدة عامة وان سرت على شخص واحد، لأنھا لا تنطبق 
ته عليه باعتباره ذاتا معينة، فھي تسري عليه وعلى كل من اتصف بصف

 وتبوأ مركزه من بعده.

  جميع عامة متى انصرف حكمھا الى ان القاعدة تكون
منھم توافرت فيھم ما حددته  فئةفي المجتمع او الى الاشخاص 

القاعدة من صفة خاصة او الى واحد منھم قصدته القاعدة 
بصفته لا بذاته فاتصف بالصفة التي تعلق بھا حكمھا. 

  تعلق حكم القاعدة بشخص معين بأسمه او اختص بحالة اما اذا
، فلا تعتبر قاعدة تنتفيدون سواھا، فأن صفة العمومية  معينة 

قانونية بل ولا يصح اعتبارھا قاعدة لأن العمومية من صفات 
القاعدة ايا كانت طبيعتھا، وانما تطلق عليھا تسميات اخرى 

قراراً او امراً او حكماً تلاف مصادرھا، فقد تسمى تختلف باخ
وغيرھا من التسميات.  قضائياً 

  ذھب اغلب فقھاء القانون الخاص الى ان العمومية تعتبر
الخواص الاساس في القاعدة القانونية. 

 :ھو نوع من الاوامر الصادرة من السلطة  -العمل التشريعي
التشريعية،  لكن يتميز بأنه  صدر من المشرعين مما يتعلق 

لا يعتبر قانوناً حكمه بشخص معين بذاته او بفعل محدد باسمه 
في صورة تشريع، وان حمل اسم القانون وصدر من السلطة 

يفتقد العنصر  لة الرسمية، لأنهالتشريعية ونشر في جريدة الدو



في التشريع وھو من خصائص القاعدة القانونية الموضوعي 
اي اجراءات توافر فيه العنصر الشكلي ومنھا العمومية وان 

سن التشريع ونفاذه. 
  ذھب بعض الفقھاء الى ان القول ان الصفة التي يتعلق بھا حكم القاعدة

كي  يجب ان تنطوي على امكان  تطبيق القاعدة في الحال وفي الاستقبال
يكون حكمھاعاماً يسري على عدد غير محصور من الاشخاص. اما اذا 

ت الصفة في القاعدة ستاراً يخفي وراءه طائفة من الاشخاص اتخذ
المعينين بذواتھم وكانت وسيلة لتيسير حصرھم، فإن صفة العمومية 
تنتفي منھا ولاتعد عندئذ في رأيھم قاعدة قانونية وانما تعتبر قراراً او 
امراً.مثل القوانين التي تقتضي بزحف الراسبين من الطلبة في عام 

 اعتبارھم ناجحين الى صفوف اعلى.دراسي معين و

  ًالفرق بين القاعدة القانونية وبين آل ما يتضمن تكليفاً خاصاً او حكما
لواقعة معينة بالاسم مما اصطلح على تسميته بالامر او القرار 

 والحكم:

حكمھا في الحال وفي تتميز القاعدة القانونية بالعمومية اي بسريان  - أولاً 
الاشخاص والحالات الذين تتوافر فيھم ر محصور منالاستقبال على عدد غي 

ما تحدده من صفات او شروط، وتعلق حكم القرار واشباھه بأشخاص معينين 
 ئع محددة بأسمائھا مما يجرده من صفة العمومية.بذواتھم او بوقا

 ً  تستنفذ قوتھا اذا طبقت مرة على شخص ما او ان القاعدة القانونية لا -ثانيا
على واقعة معينة، وانما يتكرر العمل بھا كلما توافرت شروط تطبيقھا في 

في الاستقبال ويسري مفعولھا على جميع الحالات المتماثلة مادامت الحال و
فتفقد قوتھا بمجرد تطبيقھا مرة قائمة نافذة. اما القرارات والاوامر واشباھھا 

او على ما انصب عليه   من الاشخاص واحدة على من اقتصر عليه حكمھا
 مفعولھا من الوقائع، ولا يمكن ان يتجدد العمل بھا.

ً لما يصدر من قرارات واحكام والتي ان القاعدة القانونية تعتبر  - ثالثا اساسا
بامريكون استثناء من  تعتبر في الغالب تطبيقات لھا وان جاز ان تقضي

حكمھا كما ھو الشأن في بعض صور العمل التشريعي. فمثلاً الحكم الصادر 
ً لقواعد القانون المدني او  لغيرھا من قواعد القانون، من القضاء يجيء تطبيقا

ً لقواعد القانون وقد تصدر لاستثناء وضع  والاعمال التشريعية قد تبدو تطبيقا
 معين من حكمھا.



 :آثار عمومية القاعدة وتجريدها 

النظام الذي تشيعه في المجتمع: انطواء القاعدة القانونية على معنى أولاً/  
  ھو  . اما يقصد بالنظام ھو السير على نسق الاطرادمتماثل مطرد

الى الثبات في  التكرار المستمر في التطبيق وينصرف معنى  تمرارالاس
 التطبيق لا الى الدوام.

  تجمع صفة النظام بين قواعد القانون وبين طوائف اخرى من القواعد
 تحكم الظواھر الطبيعية او المظاھر الاجتماعية.

دل وليس تحقيق العدالةتحقيق الع :اقتصار ھدف القانون على ثانياً/  
  ان صفة العموم والتجريد تقضي الى قصر ھدف القانون على تحقيق

 العدل دون تحقيق العدالة الا اذا بدا القانون في صورة دين.

 الناس. ان كلا من العدل والعدالة يقوم على مبدأ المساواة بين 

  تعتد  مساواة فكرة العدل التي تقوم عليھا  المساواةالا ان مجردة
بالوضع الغالب، دون اكتراث بتفاوت الظروف الخاصة بالناس 

 وباختلاف الجزئيات في الحالات المتماثلة.

  تقوم على  فمساواة فكرة العدالة التي تقوم عليھا  المساواةاما واقعية
اساس التماثل في الاحكام المنصرفة الى الحالات المتماثلة شروطھا او 
الاشخاص المتشابھة ظروفھم متى تحقق التماثل بين ھذه الحالات او 

شخاص في جزيئات المسائل والظروف التفصيلية بين ھؤلاء الا
 الخاصة.

  المساواة المجردة اما فكرة العدالة تعني فكرة العدل
الانصاف .فتنطوي على معنى 

  :ھو وضع الحلول لسريانھا على الاشخاص الانصاف
ولتطبيقھا على الحالات مع مراعاة البواعث الخاصة 

 يئات المسائل.والاھتمام بدقائق الظروف وجز

  يمكن للقانون تحقيق العدل الا انه يعجز عن تحقيق
 العدالة وذلك لسببين:

على جميع الحالات القائمة ان قواعده توضع لتسري  -أولاً 
والمستقبلة، ومن المستحيل ان تستوعب قواعده العامة 



المقبلة، لعجز المجردة جميع  الفروض والاحتمالات 
ظروف  واضعھا عن التنبؤ بما سيجد في المستقبل من

 خاصة او جزيئات على نحو محيط دقيق.

 ً ان الاكتراث بالظروف الخاصة وجميع المسائل  -ثانيا
وما يرمي القانون الى  الجزئية امر  تحقيقه من يتعارض

نظام وتجانس في المجتمع . 
  .الجزاء يعني العقاب وحده في مصطلح القانون
  صورة الجزاء القانوني عقاب خاص وھو أثر يتخذ

اذى مادي منظم يترتب على مخالفة احكام القاعدة 
المخالف  القانونية تفرضه السلطة العامة  لزجر

وردع غيره. 
  بأن الجزاء القانوني  ھناك من اثر يترتب على رأى

باعھا. ولكن لا اثراً يترتب على ات مخالفة القاعدة 
قلة من الفقھاء الى رأي مخالف، وھو ان ذھبت 

يترتب على كل من  الجزاء القانوني  مخالفة اثر
القاعدة القانونية او اتباعھا .

  مادام ، ً ان الجزاء القانوني يعني اجباراً مادياً جماعيا
يبدو في صورة اذا محسوس يقسر الناس عن طريقه 

مر فرضه مناطا على طاعة القانون، وما دام ا
بالمجتمع الذي تمثله السلطة القائمة فيه دون ان 

 يستقل الافراد بتوقيعه.

  صورة اذى ظاھر يھدد به من يخالف حكم أولاً/ ان يكون في
ى القاعدة القانونية والاذى ھو الالم او الشعور به، والاذ



جسمه الظاھر ھو ما تخذ مظھرا خارجيا فأصاب الانسان في 
او ماله او حريته دون الاقتصار على المشاعر والضمير. 

  يكون منظماً، اي معينا بجنسه ومقداره سواء تعين ثانياً/ ان
 في القاعدة نفسھا او احالت تعيينه الى قاعدة اخرى سابقة.

  موكولا الى السلطة العامة، فھي ثالثاً/ ان يكون فرض العقاب
ة من المعتدى التي تحدده وتھدد به وتلحقه بالمخالف، سالب

عليه الحق في الانتقام لنفسه او استيفاء حقه بالقوة عند 
 الاقتضاء.

  ھل تعتبر الاوامر التي يصدرھا الاب الى ابنه او مدير
الى موظفيه او صاحب المتجر الى مستخدميه قواعد الشركة 

قانونية؟ولماذا؟ 
لاتعتبر قواعد قانونية لاسباب كثيرة منھا ان الجزاء الذي  -

جزاءاً قانونياً، لأن السلطة العامة يتعرض له مخالفھا ليس 
ليست ھي التي فرضته وتولت تطبيقه وان اتخذ صورة اذى 
وكان ظاھرا معينا جنسا ومقدارا، واناطة فرض الجزاء 

 بالسلطة العامة امر مسلم به في ظل نظام الدولة.

   

   التي ترد على مبدأ اناطة فرض الجزاء الاستثناءات
 القانوني بالسلطة العامة:

الدفاع الشرعي في دائرة القانون العقابي/ وھو حق  -أولاً
حق الفرد في رد الاعتداء الذي يھدده في الحياة او المال 

دون تدخل من قبل بخطر جسيم حال بالقوة عند الاقتضاء 
وبوسائل قد تكون منھا الجريمة بشرط ان   السلطة العامة،

 تتناسب وجسامة الخطر.

في دائرة المعاملات المالية/ وھو حق - ثانياً الحبس المدني  
ن حق تقرر تطبيقا لفكرة الضمان الخاص ابتغاء حماية الدائ



من التعرض لمزاحمة غيره من الدائنين من ناحية، 
وكوسيلة لدفع المدين الى تنفيذ التزامه من ناحية اخرى. 
وھذا الحق تطبيق في العقود الملزمة للجانبين كالبيع 

الدفع بعدم التنفيذ .والاجارة، ھو ما يسمى 
  من على الاصل  ان وجود ھذين لاينال الاستثنائين

اناطة فرض الجزاء القانوني بالسلطة اھمية شرط 
في  العام العامة ولا يؤثر في رسوخ نظام القضاء 
المجتمع المعاصر، لان تنازل الدولة عن حقھا في 
ممارسة الاجبار المادي الجماعي وتمكين الفرد من 

حدود ضيقة ممارسة الاجبار الخاص لايقع الا في 
وفي حالات نادرة .

  ًانه  -أولا  ، مادي انه ظاھر ومحسوسجزاء
فانه  اما جزاء مخالفة قواعد  ء جزاالاخلاق

ادبي يظھر في صورة سخط المجتمع ونفوره 
من الاثم وقد يبدو في صورة تبكيت الضمير 

 ورخزه.

 ًلحياة ، اي انه يوقع في اانه  -ثانيا جزاء دنيوي
فانه يكون  الدنيا، اما جزاء مخالفة قواعد  الدين

يوقعه الله تعالى على من خالفھا  جزاءاً   ً اخرويا
لجزاء الديني افي الحياة الاخرة. وقد يكون 

ً اذا  ً ودنيويا ً ، اي اخرويا تقيدت الدولة مزدوجا
باحكام الدين  .والزمت الناس باتباع قواعده



عند مخالفتھا وفرضت السلطة العامة الجزاء 
ليبدو الدين عندئذ ديناً وقانوناً معاً.  

 .تتولى السلطة القضائية في الدولة توقيع الجزاء 

  تتكون السلطة القضائية من المحاكم، والمحاكم ھي
ة صاحبة الولاية العامة في تطبيق القانون وصاحب

الاختصاص الاصيل في توقيع جزاء مخالفة 
 قواعده.

  وھناك استثناء أن لاتتولى المحاكم توقيع الجزاء
 بنفسھا: 

ً حق توقيع بنفسه على  -أولاً  حيث يثبت للشخص قانونا
 خصمه، كحالتي الدفاع الشرعي والحبس المدني.

 ً حيث تملك السلطة التنفيذية تطبيق القانون  -ثانيا
وتوقيع الجزاء بنفسھا، وھو استثناء ينھض في حالات 
ً وبالنسبة الى قوانين  خاصة منصوص عليھا قانونا

 خاصة.  
  
 

 


